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  :صالملخ

سبب ما  ارها دولة أم لا،  ة اعت ان م ة فلسطین وإ ا التي اهتم بها القانون الدولي، قض من القضا

ه عبر تارخها ة، وخضوعها للانتداب البرطاني والاحتلال  مرت  عد انفصالها عن الإمبراطورة العثمان

م  . الإسرائیلي، وما تعرضت له من تقس

حقوقها في هیئة الأمم المتحدة الى أن حصلت  ة  ل ذلك صمدت فلسطین مطال الرغم من  لكن 

دولة على الأقل من منظور القانون الدولي انت مازالت في وضع صعب مع وإ  ،على الاعتراف بها  ن 

ة لهذه الأخیرة إسرائیل ات المتحدة الامر   .نتیجة دعم الولا

ة الأمم المتحدة –الاعتراف –صفة الدولة  –القانون الدولي  –فلسطین  :الكلمات المفتاح  

Abstract  

One of the issues of international law is the issue of Palestine and the possibility 
of being considered a state or not, because of what it has passed through its history 
after its separation from the Ottoman Empire, its subordination to the British Mandate 
and the Israeli conquest, and what it underwent from the division. 

 Despite all this, Palestine has maintained its claim to its rights in the United 
Nations until it has been recognized as a State, at least against international law, 
although it remains in a difficult position with Israel as a result of US support for it. 

Key words : Palestine, international law, state designation, recognition, united 
nations. 
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   المقدمة -1
ون الممارسة الدول ،إن التوجه نحو إقامة دولة فلسطین ینطو على نوع من التعقید ة لا وذلك 

ام  ة الشرو الواجب استفاؤها من أجل الإعلان عن ق ومع ذلك فإن تحدید . دولةتحدد بوضوح ودقة ماه
ةهذه الشرو من شأنه إثارة العدید من النقا القانو  ة و . ن منها الأمم المتحدة فنجد ان المنظمات الدول
ة فیها توفر صفة الدولة  ذا توفر تشتر من أجل العضو ة فیها، و ان الذ یرغب في العضو في الك
مة  منح المح ان المعني  ة صفة الدولة في الك ة اختصاص النظر في الجرائم الدول ة الدول الجنائ

مه ة على إقل ة تشتر است. المرتك ه أن هذه المؤسسات الدول ه إل ات على وما یجدر التنب فاء هذه المتطل
اد القانون الدولي   1.العرفي هد من م

ة متعددة الأطراف بخصوص الشرو الواجب  عد في عقد اتفاق فمنظمة الأمم المتحدة لم تنجح 
اب اجتماع دولي بخصوص هذه الشرو. توفرها لنیل صفة الدولة رجع ذلك الى غ   . و

حث -     ة ال ال   إش
ون ا - یف  مه، ولكن  ان إقل طرته ونفوذه على س س س ان المعني أن ی لحال لو أن فترض في الك

ه؟  طرتها عل سطت س م و ة احتلت الإقل   قوة أجنب
ل دولة  ش أنه  اعتراف دولي  حظى  ان المعني أن  ضا في الك فترض أ ومن جانب آخر 

ح لنطاق هذا الاعتراف المطلوب من أجل إقامة دولة ان النفوذ . مستقلة، لكن لا یوجد توض ذا  وإ
ون الموقف لو حصل تعارض والاعتراف شرطین واجبین لابد من توف یف  رهما من أجل إقامة دولة ف

ان  مه؟ أو أن هذا الك مارس نفوذه على إقل اعتراف دولي وهو لا  حظى  ان المعني  ما لو بینهما 
اعتراف دولي؟ حظى  م وهو لا    مارس نفوذه على الإقل

قا للإعلان عن دولة؟ - ل الاستقلال شرطا مس ش   هل 
ون الحا - موجب ترتیب یخولها ح یف  ان معین  م  طرتها على إقل ل في ظل ممارسة دولة لس

طرة؟    ممارسة هذه الس
 فهل هذا ینفي وجود الدولة؟ -

ة ة علیها من خلال الممارسات الدول  .ل هذه الأسئلة تجد الإجا
ة الممارسةفلسطین ومد توفرها لوصف الدولة من خلال   -2   الدول

ة ل دولة أم لا ان الممارسة الدول ش ان معین  ان  ومنه فإن فلسطین . هي التي تحدد ما إذا 
ة ون من خلال الممارسة الدول تضح ذلك من خلال ما یلي. ومد توفرها لوصف الدولة    :و

طاني -1.2 ة الانتداب البر دا ة و   انفصال فلسطین عن الدولة العثمان
ا مشروع صك الانتداب على : أولا طان ة الأمم المتحدة  فلسطینوضعت بر وعرضته على مجلس عص

ة  24فأقره في  قع في ثمان وعشرن مادة. م1922جول الإشارة الى وعد بلفور . وهذا الصك  وقد استهل 
ه ة مسؤولة عن تنفیذه. وموافقة دول الحلفاء الكبر عل   2. على ان تكون الدولة المنتد
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شع عل   :ى حقوق العربإن صك الانتداب یدل على انه اعتداء 
ةفالمادة الأولى منه تجعل السلطة  - ة حسب النص التالي الشرع للدولة :" والإدارة بید الدولة المنتد

ه هذا الصك ما قیدها  ة السلطة التامة في التشرع والإدارة إلا ف ما ". المنتد لاد ح م ال عني أن تح وهذا 
عة من الم اشرا، مع أن الفقرة الرا ا م ا،  22ادة برطان لاد مستقلة مبدئ ة اعتبرت ال من صك العص

ة مقصورة على إسداء النصح والمشورة   فأین الاستقلال من هذا الوضع؟ 3.وجعلت مهمة الدولة المنتد
ة التي تنص على أن - لاد في أحوال : "وأما المادة الثان ة مسؤولة عن وضع ال تكون الدولة المنتد

ة ت دارة واقتصاد ة وإ اس فإن هذه المادة تجعل من الانتداب ..." ضمن إنشاء الوطن القومي الیهود س
ة، ومي لمصلحة الصهیون ل سلطة وجهد ح د فلسطین، وتعبئة  له أداة مسخرة لتهو وهي  4البرطاني 

مقتضى الدستور العثماني من تمثیل في  مارسونه في العهد العثماني  انوا  تحرم العرب حتى حقهم الذ 
  .مان ومجالس الإدارة الى اشتراك فعلي في الإدارةالبرل
عة التي نصها - ة لإمداد المشورة والمعونة :" وأما المادة الرا هیئة عموم ة صالحة  الة یهود عترف بو

ة وغیر ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء  ة والاجتماع الى إدارة فلسطین في الشؤون الاقتصاد
ان الیهود في فلسطینالوطن القومي الیهود  ة . 5"ومصالح الس الة یهود فهذه المادة قد سوغت إقامة و

ة رة الصهیون ومة لتنفیذ الف   .تقف الى جانب الح
ما یلي - أن تسهل ... على إدارة فلسطین: "والمادة السادسة تهدف الى تسهیل هجرة الیهود الى فلسطین 

التعا عة هجرة الیهود في أحوال ملائمة وان تشجع  ة المشار الیها في المادة الرا الة الیهود ون مع الو
ة للمقاصد العامة ومة والأراضي الموات غیر المطلو ما فیها أراضي الح   . 6"حشد الیهود في الأراضي 

ما یلي ة  ة الفلسطین عة تحتم تسهیل حصولهم على الجنس على إدارة فلسطین أن : "والمادة السا
شتمل ذلك القانون على نصوص من شانها أن تسهل للیهود الذین تتولى سن قانون  جب أن  ة، و الجنس

ة ة الفلسطین   7."یتخذون فلسطین مقاما دائما لهم اكتساب الجنس
لاد حسب   ة في ال ة الضئیلة لغة رسم ة والعشرن فتجعل من لغتهم وهم الأقل أما المادة الثان

لیز:" النص التالي ع أو أدمغة أو عملة في فلسطین یجب ان تكون الإن ة والعبرة على طوا ة والعر
العبرة رر    8."یجب أن 

ا ا قبل وضع صك الانتداب -: ثان طان م فلسطین لد بر ة إقل   أهم
الذات من   انت فلسطین   ، ا الى الشرق الأوس ة الأولى وتطلعت برطان لما قامت الحرب العالم

ا على أن تدخلها في دائرة نفوذهامناط الشرق الأوس التي اع ز الالتقاء لمعابر . تزمت برطان فهي مر
ما أنها على  س،  ة على مدخل قناة السو مة، لأنها تشرف من ناح ا القد قارات ثلاث هي قارات الدن

ة ز أتصال هام للمواصلات الجو   9.رأس الطر البر الى الخلیج الفارسي والهند، وهي مر
ان  ة فلسطین في ) تشنر(و ومته الى أهم المعتمد البرطاني في مصر أول من لفت نظر ح

س عد إعلان الحرب، . الدفاع عن قناة السو ة  رته عندما اشترك في الوزارة البرطان وقد سعى الى تأیید ف



ة  بن عامر تونسي      السلام عبد الله عبد                            من منظور القانون الدولي الدولة الفلسطین

201 

ا وفرنسا في ممتلكات الإمبراطورة  ة لدراسة مطالب روس یل لجنة رسم ا الى تش مما دعا برطان
ةالع رة . ثمان دا لف   ).تشنر(وجاء تقرر اللجنة مؤ

ة  اسة البرطان الى مصادقة الخصمین ومدهنة  –في سبیل تحقی غایتها تلك  –وقد ذهبت الس
ن ذا بوعود متناقضة للصهیونیین: العدو عهود مع العرب و ان أن رطت نفسها  . العرب والصهاینة، ف

ة الحقة  اسة هي البدا انت تلك الس   10.لمأساة فلسطینو
و(م عقد اتفاق 1916ما  16وفي  س ب قسمها الى  11)س ة و لاد العر قطع أوصال ال الذ 

ة ة وفرنس   .مناط نفوذ برطان
عد ذلك 1917أفرل  02وفي  ات المتحدة الحرب الى جانب الحلفاء، ثم بدت  م دخلت الولا

ش العري قد بدأ  ان الج ا أن إمارات النصر للحلفاء، و ستنفد أغراضه في نظر الحلفاء، فوجدت برطان
ة عطفها على الصهیون ة لتجاهر  حت موات رة الوطن . الظروف أص س ولسن بدوره على ف وواف الرئ

اسم تصرح بلفور1917وفي الیوم الثاني من نوفمبر . القومي الیهود . م صدر التصرح المعروف 
ة الى اللورد  وزر) آرثر بلفور(وذلك في صورة خطاب من  ة البرطان ة) روتشیلد(الخارج غة الآت   :الص

التصرح التالي، " ومة جلالة الملك  اسم ح م  عث إل سرني جدا أن أ عزز اللورد روتشیلد، 
ه ة الذ رفع الى الوزارة ووافقت عل عین : العطف على الاماني الصهیون ومة جلالة الملك تنظر  إن ح

إقامة وطن قومي في فلسطین للشعب الیهود وسوف تبذل أفضل جهودها لتسهیل بلوغ هذه العطف الى 
ة التي للطوائف غیر  ة والدین ضیر الحقوق المدن ا أنه لا یجوز عمل شيء قد  فهم جل ة على أن  الغا

لاد غیرها ه الیهود في أ  اسي الذ یتمتع  ز الس ة في فلسطین ولا الحقوق أو المر   .12"الیهود
ة الأولى: ثالثا ة منفصلة عن الإمبراطورة  عقب انتهاء الحرب العالم م عر تقرر إنشاء ثلاث أقال

ة، حیث نصت م ، وذلك الى  L2.العثمان استقلال جزئي فق م  ة على تمتع هذه الأقال من عهد العص
ا رطان ة علیها من جانب فرنسا و ة انتهاء الإدارة الخارج عرف . غا ات الانتداب تحت وهو ما  صلاح

ة الأمم شراف عص ة وإ   .رعا
ما  ان من المقرر أن تحصل فلسطین والعراق والأردن على استقلالها ف رة الانتداب فإنه  ووفقا لف

استثناء فلسطین. حین الوقت المناسب لذلك ة للعراق والأردن  النس من  22ووفقا للمادة . وهو ما حصل 

الاستقلا قصد  ة  معزل عن دولة أخر عهد العص ة  طرة الفعل   .ل ممارسة الس

قا ر سا المعنى الذ ذ شتر توفر عنصر الاستقلال  ة إقامة الدولة لا  ه فالاستقلال . ولغا وعل

طرة ونفوذ دولة  ان المعني خاضعا لس م الك ون إقل المطلوب من أجل الإعلان عن الدولة هو ألا 

ة ة القانون ، من الناح ة بخصوص الانتدابالشي. أخر ده الممارسة الدول ا لم . ء الذ تؤ رطان ففرنسا و

م الثلاث ادتها على الأقال سطا س ممارسة حقوق وف . فلسطین، الأردن، العراق: ت بل اكتفت فق 

ة الأمم ات أبرماها مع عص   .ترتی
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ة ة القانون ة تفرق ما بین الإدارة والأهل ه . ما أن الممارسة الدول فإن فلسطین والعراق وعل
ة ة القانون انت تملك الاهل انتا تملكان الإدارةوالأردن ا  رطان فبخصوص . ، في حین أن فرنسا و

ن  ة من أجل إبرامها، وإ انت تملك الاهل ة، فلسطین هي التي  ان الفترة الانتداب المعاهدات التي أبرمت إ
ة ا ا هي التي تولت التفاوض بخصوصها ن   13. عن فلسطین انت برطان

ة -3 ة  بدا طان ة البر ة الفلسطین ار فلسطین دولة من خلال العلاقات الاقتصاد   اعت
دولة سنة  - ار فلسطین  شأن 1932تم اعت ا ترد اتخاذه  انت برطان ة الموقف الذ  مناس م، وذلك 

ة ضائع الفلسطین ضائع . ال ة على ال انت تفرض تعرفة جمر ا  المصدرة إلیها، ومنه فقد فدولة برطان
ة تلف  ة، خش ة إلیها من هذه التعرفة الجمر ا في إعفاء الصادرات الفلسطین انت ترغب برطان

ة ضائع الفلسطین ة مع العدید من دول العالم . ال ة والأفضل ات الرعا ا اتفاق المقابل فقد عقدت برطان و
ات تمنع . التي تستورد منها سلعا ة على السلع الموردة إلیها فهذه الاتفاق ا من فرض رسوم إضاف برطان

ضائع والسلع المماثلة والمصدرة الى  من جانب الدول المتعاقدة معها، تفوق الرسوم المفروضة على ال
ا من قبل دول أخر غیر الدول المتعاقدة ا من أنها لو ألغت التعرفة . برطان ذا خشیت برطان وه

ة على الصادرات ا وتطالبها  الجمر المعاهدات المبرمة مع برطان ة أن تتمسك الدول المتعاقدة  الفلسطین
ضا ة على صادراتها أ   14.بإلغاء التعرفة الجمر

ة، لجأت ف ة إلیها من التعرف الجمر ا من إعفاء الصادرات الفلسطین بخصوص موقف برطان
ل من  ا الى استفسار  ات المتحدة الامربرطان االولا طال لا بخصوص هذه المسألة،  ة وإ فكان رد 

ل دولة ا دون منالدولتین ان فلسطین تش ة الى برطان ، وفي حال السماح بدخول الصادرات الفلسطین
البند الوارد في  ان  ا سوف تتمس طال ة وإ ات المتحدة الامر ل من الولا ة فإن  فرض رسوم جمر

معاملة الدولة الأ ضائعها المعاهدة والخاص  ة على  عدم فرض رسوم جمر ان  ة، وتطال كثر رعا
ا ة اللجوء الى . المصدرة الى برطان ان ضا الى استفسار محامیها بخصوص إم ا أ ما لجأت برطان

ة الدائمة من أجل استصدار  مة العدل الدول ضائعمح أن المعاملة التي تعفي ال قضي  م منها   ح
ة من رسو  المصدرة من فلسطین ات المتحدة الامر الولا ة لن تسمح لدول أخر  م التعرفة الجمر

ة بنفس المعاملة ا من المطال طال أن هذه الأخیرة سوف لن تفلح . وإ ا  ان رد النائب العام في برطان ف
دولةفي ذلك،  مة فلسطین    .وان من المرجح ان تعتبر المح

عد فترة  - م من أجل1932و مت دعاو تح انات التي تتحمل تسدید الدیون المستحقة  م أق تحدید الك
ة أن فلسطین والعراق . وغیر مدفوعة من قبل الإمبراطورة العثمان فنجد أن معاهدة لوزان قد أقرت 

ة هي من تتحمل تسدید الدیون  م منفصلة عن الامبراطورة العثمان صفتها أقال خصوص . والأردن  و
م  م أحیلت الى المح ة تح سر قض ه السو ، قرر هذا الأخیر أن ) Eugène Borelیوجین بورل(والفق

م  ل دولاالأقال ما فیها فلسطین تش طاني  انت تخضع للانتداب الفرنسي و البر   .التي 
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مین في الأراضي  ة من دول العالم بخصوص المق مت العدید من المحاكم الأجنب ضا فقد ح وأ
ان  ة من أن أولئك الس ةالفلسطین ا الدولة الفلسطین ا من رعا لون مواطنین ورعا خصوص  –. ش و

ة على الانتداب البرطاني على فلسطین،  ة الأمم، فإنها قد أنشأت لجنة من أجل ممارسة الرقا عص
سها مناقشة وضع فلسطین، فانتهى الامر  م1937في سنة وانه . عرفت بلجنة الانتداب الدائمة ح لرئ أت

صفة مؤقتةفلسطی: "الى القول ة  انت تخضع للوصا انت دولة، على الرغم من انها    15".ن 

ا منها -4 طان عد انسحاب بر   فلسطین 

ا من فلسطین  -1.4 ومة فیها1947سنة لقد انسحبت برطان ة من . م دون أن تخلف وراءها ح دا و
ة 1948سنة  م الفلسطیني للإدارة المصرة والأردن عض أجزاء من الإقل لتتولى مصر إدارة م خضعت 

ة ة الفلسطین ه، الى حین إیجاد حل للقض ة عل ارها وص اعت حیث استمر العمل في محاكم . قطاع غزة 
ان الفترة المصرة(غزة  ة التي تم سنها خلال فترة الانتداب) إ ام المحاكم ـــــما أن أح. القوانین الفلسطین

ة اسم الدولة الفلسطین ة بـــــأكدت هــــــوقد ت. انت تصدر  ة الدولة الفلسطین ادة الأولى من ـــموجب المـــــو
زة جزء لا ــــاع غـــقط"والتي ورد فیها أن . م1962اع غزة الصادر سنة ــــور لقطــــــام الدستــــإعلان النظ

  . 16"زأ من أرض فلسطینــــــجـــیت

انت ممارسته على  -2.4 ة ف ة، حیث اشتر البرلمان الأردني أما بخصوص الإدارة الأردن الضفة الغر
ة فلسطین العادلة قض ه مساس  س ف ة ل ة للإدارة الأردن التشرعات . أن ضم الضفة الغر ستمر العمل  ل

انت سارة فیها ة التي   .الفلسطین

ا 1967إلا أن في سنة  م الفلسطیني الذ  ة من الإقل ق ن خاضا احتلت إسرائیل الأجزاء الأخر المت
ة  ة(للإدارة المصرة والاردن   ). قطاع غزة والصفة الغر

ه أ أثر بخصوص وضع الدولة المحتلة، فإن   إسرائیلومع ان الاحتلال الحري لا یترتب عل
ة منها ة والشرق عض الأجزاء الشمال ة و ادتها على القدس الشرق وهو . خرقت هذا الالتزام بإعلان س

اره عمل غیر قانونيرفضه المالادعاء الذ  اعت   .جتمع الدولي 

ه فالدولة  م، وعل ة في إدارة الإقل شتر من أجل إقامة الدولة توفر عنصر الاهل من المعروف انه 
ن من ممارسة إدارتها على  ه من طرف المحتل، فهي لا تتم رة عل طرة العس سبب الس مها  المحتل إقل

ه فإن فلسطین لا تخضع  مها، وعل دارتها على إقل طرتها ونفوذها وإ ارها لا تمارس س اعت ار  لهذا المع
ة م الفلسطین   17.العدید من الأقال

ة العامة للأمم المتحدة في  م فلسطین الذ أصدرته الجمع نوفمبر  29وعلى الرغم من قرار تقس
نشاء 1947 ة القانون" إسرائیل"م، وإ ة من الناح ة الفلسطین قا له، فإن الجنس قیت قائمة لإنشاء تطب ة 
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ومة عموم فلسطین، وذلك حتى سنة  ة والقدس1950ح ان الضفة الغر ة لس النس لأنه ابتداء من . م 
م غزة، لأنه ظل  ان إقل ة لس ة الفلسطین قیت الجنس ة، في حین  ة الاردن هذا التارخ اكتسبوا الجنس

ة، ولا یؤثر في ذلك خضوع هذا  ادة الفلسطین الس م للإدارة المصرة، لأن ذلك لا یجعله مشمولا  الإقل
ة المصرة انه الجنس التالي اكتساب س ع  ستت م الدولة المصرة، ولا    18.جزءا من إقل

ة  -5  القانون الدولي الإنساني والأراضي الفلسطین

ات تحرر وطني في القانون الدولي،  ة هي حر افة فصائل المقاومة في الأراضي الفلسطین إن 
ة العامة للأمم المتحدة، الذ اعتبر المقاتلین ) xxx/3379(ذلك القرار رقم وأكد  الصادر عن الجمع

ات تحرر وطني   .الفلسطینیین أفراد حر
م المساعدات والدعم الماد والمعنو  ة العامة للأمم المتحدة قرارا یدعو لتقد وقد أصدرت الجمع

ات التحرر الوطني منها القرار رقم  وقرارات أخر تطالب أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات ) xx/2105(لحر
قا لمیثاق الأمم المتحدة ات التحرر الوطني ط م مثل هذه المساعدات لحر ة المتخصصة بتقد   .الدول

ة المحتلة وأفراد الشعب  غ القانون الإنساني الدولي حمایته على الأراضي الفلسطین وقد أص
ما فیهم فصائل ا له  ات تحرر وطني، وذلك في مؤتمر الأطراف الفلسطیني  لمقاومة التي هي حر

ة المتعاقدة في جنیف بتارخ  عة على 15/07/1999السام ة جنیف الرا م، الذ قرر تطبی اتفاق
ة، حیث اعتبر إسرائیل قوة احتلال   19.الأراضي الفلسطین

ة قبولها الالتزام  ، إعلان منظمة التحرر الفلسطین د ما سب ؤ ات جنیف الأرعة لعام و م، 1949اتفاق
ولین الاضافیین لعام  ة  59/60/139/155(ما أن المواد . م بإعلان من جانبها1977والبروتو من الاتفاق

عة لعام  ة جنیف الرا عة من تطبی اتفاق د ذلك، إضافة الى المادة الأولى الفقرة الرا عة تؤ م على 1949الرا
طرة الاستعمارة والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرة الشعوب التي تكافح(ل من    .20)ضد الس

ان  ولین ما یزعمه الك ات جنیف الأرعة والبروتو ة لاتفاق قدح في خضوع الأراضي الفلسطین ولا 
ات جنیف الأرعة لعام  دولة لم ینضم أو یوقع على اتفاق ولین 1949الصهیوني من انه  م والبروتو

افة 1977ام الاضافیین لع قها على  ثرة تطب حت من  اد الواردة فیهم أص ام والم م، لأن القواعد والاح
ه  ة، جعلها قواعد عامة وآمرة في القانون الدولي العام والذ نصت عل المنازعات المسلحة الدول

ل : "من قانون المعاهدات فقالت) 53(المادة قاعدة مقبولة وتعتبر قاعدة آمرة من القانون الدولي العام 
قاعدة لاحقة من  ن تغییرها إلا  م قاعدة لا یجوز الاخلال بها ولا  ة  ومعترف بها من الجماعة الدول

  .21"القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات صلة
ة في  -6 ام الدولة الفلسطین  م1988الإعلان عن ق

ة المستقل1988/ 15/11في  ام الدولة الفلسطین وهو الإعلان الذ رحبت . ةم، تم الإعلان عن ق
ین الشعب الفلسطیني  ة العامة للأمم المتحدة في أحد قراراتها، والذ أكدت من خلاله على تم ه الجمع
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مه المحتل منذ  ادته على إقل )   ف. ت. م(وقررت استعمال مصطلح فلسطین بدل . م1967من ممارسة س
ة في منظمة الأمم المتحدة ة . منظمة التحرر الفلسطین ثیرة الى إقامة علاقات دبلوماس واسرعت دول 

ة واسعة مع العدید  علاقات دبلوماس عد صدور ذلك الإعلان، لتحظى فلسطین الیوم  مع فلسطین، 
  22.من دول العالم

ذلك فإن  ارها دولةو اعت منذ فترة من الزمن، وذلك من  منظمة الأمم المتحدة تتعامل مع فلسطین 
ز المراقب الذ منحته لفلسطینخلال  ة العامة للأمم المتحدة قد . مر فنجد مثلا مجلس الامن والجمع

ة العامة قد منحت فلسطین ح الرد على . منحا فلسطین صفة تنفرد بها الدول فعلى مستو الجمع
ة العامة، فإن ح الرد هو ووف القواعد الم. التصرحات التي تدلي بها دول أخر  عمول بها في الجمع

  . ح قاصر على الدول فق

ان غیر عضو في مجلس الامن،  صفتها  أما على مستو مجلس الامن، فحینما تطلب فلسطین 
نها من  ا التي تم امل المزا ة في النقاش، فإنها تمتح  ة في ذلك النقاشالمشار وهذا بخلاف ما إذا . المشار

ان ة في مجلس الامن طلب  ة في النقاش. آخر غیر دولة ح المشار ح المشار ان لا یتمتع    .فهذا الك

ات  ارها دولة بدلیل أنها قبلت الاتفاق اعت ما ان الأمانة العامة للأمم المتحدة تتعامل مع فلسطین 
ارها  اعت ة والاجتمالتي ابرمتها فلسطین  اعضوا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصاد ة لغري أس  اع

ة ك الحدید حر والنقل عبر الس معاییر النقل البر وال الالتزام  وذلك على الرغم من ان . والخاصة 
ل دولا انات لا تش ات من    .الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تقبل الالتزام بهذه الاتفاق

ة أخر فإننا نجد  ارها دومن ناح اعت ا تتعامل مع فلسطین  ، وذلك بدلیل المعاهدة المبرمة مع ولةأورو
ة الشراكة المؤقتة  ةفلسطین، وهي اتفاق العلاقات 1997المؤقتة في عام  الأور ومتوسط م، والخاصة 

ة مع فلسطین ه المادة . الجمر ات إلا مع الدول، وذلك ما نصت عل ا لا تبرم اتفاق  133فنجد ان أورو
ة ة الأورو ي على هذه المادة . من معاهدة إنشاء المفوض ارها  133ومنه فقد استند المجلس الأورو اعت

ة االسند القانوني    23.لشراكة المبرمة مع فلسطینلاتفاق

ارها دولةالإضافة الى ذلك فإن  اعت فلسطین،  ضا  ة قد اعترفت أ مة العدل الأورو وذلك  مح
ة التي عرضت علیها  ة القض ة . م2010سنة مناس فقد سعت إسرائیل الى الحصول على معاملة جمر

ة  ضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائیل ة بخصوص ال ةتفضل ان . والمقامة في الضفة الغر فقد 
ضائع  ة بخصوص ال قومون بإصدار الاقرارات الجمر المصدرون المعتمدون من قبل إسرائیل هم الذین 

ة ة سنة . المنتجة في الضفة الغر اتفاق ول الثالث الملح  م والمبرمة مع 1997في حین ان البروتو
ي من سل شتر صدور الإقرار الجمر ما جاء في قرار (طات الجمارك في الدولة المصدرة فلسطین  حس

مة ة ). المح ة للإقرارت الجمر انت هي الدولة المؤهلة لأن تصدر سلطاتها الجمر ما ان فلسطین  و
ة سنة  ة، تكون بذلك إسرائیل قد خالفت اتفاق الضفة الغر   1997.24الخاصة 
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ام دولة فلسطین وعدم - 7   تأثیرها على صفة الدولة لفلسطین الحجج التي تساق ضد إعلان ق
ام دولة فلسطین،  -1.7 اتمن الحجج التي تساق ضد إعلان ق صفة خاصة من جانب إسرائیل والولا  و

ة ات  المتحدة الامر الاستناد على اتفاق ة یجب ان یتم على أساس التفاوض  ام الدولة الفلسطین ان ق
ام دولة . أوسلو ه الى ان ق ، وانما یتوقف على ولكن یجب التنب موافقة دولة أخر س مرهونا  لا یتوقف ول

دولة( ان  ة) الك ة . "قبولها من جانب الاسرة الدول ام الدولة یتوقف على قبولها من جانب الاسرة الدول ق
ة  ام دولة فلسطین ه إسرائیل من وجوب ق عینها مثلما تدع س مرهونا على أرادة أو موافقة دولة  ول

  25".ع إسرائیلالتفاوض م

ة أوسلو لسنة  -2.7 ة لم یتم النص في اتفاق امها 1993ما ان مسألة إقامة الدولة الفلسطین م على ق
شأن مسألة الحدود   .بناء على التفاوض مع الجانب الإسرائیلي، بل نص فق على التفاوض 

ة المبرمة سنة -3.7 ة الانتقال الاتفاق ضا  م العلاقات بین  1995ما تحتج إسرائیل أ م والخاصة بتنظ
ة لفلسطین وتضعها تحت ید  م الفلسطیني، وأنها تقید العلاقات الخارج سرائیل بخصوص الإقل فلسطین وإ

دولة. إسرائیل ة ولا تلزم فلسطین  ة تلزم فق السلطة الوطن ومن جانب آخر فإن . ولكن هذه الاتفاق
ة لا  ذلك فإن هذه الاتفاق ة، و ا الأساس ل طرف من القضا مواقف  مس  س فیها ما  ة ل ة الانتقال الاتفاق

دولة في المجتمع الدولي   .تمنع فلسطین من ممارسة دورها 

ة وقط -4.7 ام دولة فلسطین هو الانقسام الذ تشهده الصفة الغر اع ومن الحجج التي تساق ضد ق
فمثل هذا الانقسام لا یؤثر على وضع الدولة وصفتها، لأنه من غیر المعروف في الممارسات : غزة

ة  م مختلفة نتیجة للخلاقات المحل ات ح ل ن إدارة أجزاء من الدولة من قبل ه م ان  ة ما إذا  الدول
  26.م1975التي تسود فیها مثلما حصل في الفیتنام عام 

م الدولة الفلسطین -8 ة لقرارات الأمم المتحدةإقل ة القانون   ة والاهم

  :242قرار مجلس الامن رقم  -1.8

شیر في مقدمته الى الوضع الخطیر 1967نوفمبر 22صدر هذا القرار عن مجلس الامن في  م، 
الحرب، وضرورة العمل من  م  اكتساب الأقال ز على عدم جواز الاعتراف  ر ، و سود الشرق الأوس الذ 

سلامأجل سلام  ش  ن سائر دول المنطقة من الع ه فهي. عادل ودائم، لتتم   :أما عن الالتزامات الواردة ف

م التي احتلت في نزاع  - 1.1.8   .م1967انسحاب إسرائیل من الأقال
ة ووحدتها ، والاستقلال  -2.1.8 م ادة الإقل الس إنهاء سائر دعاو الحرب، و حالاتها، و الاعتراف 

ش  اسي، والع استعمال القوةالس عیدة من التهدید    .في سلام داخل حدود آمنة و معترف بها، 
ة – 3.1.8 ة الدول ة الملاحة في الطرق المائ   .ضرورة حما
لة اللاجئین – 4.1.8   27.التوصل الى حل عادل لمش
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ة للاحتلال الحري242مدلول القرار رقم  -2.8 ة القانون قا للنظر ةط ادة ، في تحدید الحقوق العر    :في الس

ما  ا،  س وضعا قانون ر على انه واقعة ول ینظر القانون الدولي المعاصر الى الاحتلال العس
عة لسنة  ة لاها الرا حیث صارت نظرة الاحتلال 1949ستفاد ذلك صراحة من ملح اتفاق م، 

ر تقوم على مبدأین أساسین هما   :العس

ادة،  -1.2.8 قى أن الاحتلال لا ینقل الس ة وما یتفرع عنها من اختصاصات ت ادة القانون معنى ان الس
م ادة على الإقل ة الس   .للدولة صاح

الإجراءات الضرورة  -2.2.8 ام  الق عترف القانون الدولي لسلطات الاحتلال إلا  ، لا  ا على ما سب وترتی
ة وم م ادة الإقل م المحتلة، دون أن یؤثر ذلك في الس ةلإدارة الأقال   . ا یتفرع عنها من اختصاصات قانون

ة  م العر قین لأنها تعلن صراحة أنها لن تعید سائر الأقال ولكن إسرائیل لا تحترم المبدأین السا
ست مجرد  م محتلة"المحتلة بدعو أنها ل أنها " أقال قان، بل تصفها تارة  حتى ینطب علیها المبدآن السا

عة للعدو" م غیر تا م محررة"أنها وأخر " أقال شرة لهذه "أقال ة و ال مغراف ، أ أنها تغیر في المعالم الد
القدس في عام  ما فعلت  الضم  م بإنشاء المستوطنات، أو  ة الجولان في عام 1980الأقال م، وهض

ة وغزة منذ أول نوفمبر 1981 ة على الضفة الغر أن 1981م، وتطبی الإدارة المدن م، أو الادعاء 
فیدعرب ه امب د ات في مفهومها لاتفاقیتي  س لهم سو الوضع القانوني للأقل ومن . اتین المنطقتین ل

عني في الواقع ضم هاتین المنطقتین م الإدار الذاتي، مما  نسجم . ثم فإنها لن تعطیهم إلا مجرد الح و
ة مارس  ة في نها ات الضفة الغر ة رؤساء بلد مما أد الى . م1982مع تصورها هذا الشروع في تنح

ادة الشعب الفلسطیني على سائر أجزاء  عني عملا إنهاء س ثورة الفلسطینیین في هاتین المنطقتین، لأنه 
اطل ومخالف للقانون الدولي. فلسطین ل تأكید  م، فإنه    28.وهذا الوضع فضلا عن مخالفته لقرار التقس

  المجتمع الدولي ودولة فلسطین -9
دولةأن المجتمع الدولي  ة مع إسرائیل عامل فلسطین  التوصل الى تسو طالبها  ومن . بدلیل أنه 

ات أوسلو المبرمة سنة  دولة، في حین أن إسرائیل قد 1993خلال اتفاق م، فقد اعترفت فلسطین بإسرائیل 

ممثل للشعب الفلسطیني، مع العلم أن منظمة التحرر الفلسطین ة  منظمة التحرر الفلسطین ة قد اعترفت 

ة(م 1988جعلت من نفسها سنة  سلطة حاكمة للدولة ) من خلال الإعلان عن إقامة الدولة الفلسطین

ة أوسلو  ة، في حین أنها لم تكن في وضع یؤهلها لممارسة هذه السلطة، ومنه تكون اتفاق الفلسطین

ه ) ف. ت. م(افتراضها  دولة وهو ما ذهب إل فلسطین  امین نتان(قد اعترفت  حین معارضته ) اهوبن 

ست(في البرلمان الإسرائیلي  ة أوسلو الموقعة سنة ) الكن ل 1993لاتفاق م، حیث ذهب الى القول أنها تش

  29.اعترافا من جانب إسرائیل بدولة فلسطین
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  لعوامل التي جعلت من فلسطین دولةا - 10
ة الدول بها-1.10   اعتراف غالب

عین  العوامل التي تؤخذ  ما یتعل  ار بخصوص إقامة الدولة، فإن فلسطین تعتبر دولة في ف الاعت
ع أنحاء العالم ة الدول من جم اعتراف غالب فهذا الاعتراف الدولي . الوقت الراهن، وذلك لأنها تحظى 

دولة امها ووجودها  لا على ق ل دل ش فلسطین  فلسطین . الواسع  عد  فحتى الدول التي لم تعترف 
ة التي لا . عاملها معاملة الدولدولة، فهي مع ذلك ت مثال على ذلك یوجد عدد من الدول الأورو و

فلسطین، ومع ذلك فهي تعامل فلسطین معاملة دولة فالإحجام عن الاعتراف من جانب دولة لا . تعترف 
ل دولة في الواقع ار الدولة غیر المعترف بها أنها لا تش لا على عدم اعت مثال على الدول 30.عد دل  و

دولة نجد مصرفي  فلسطین  م قد أعلنت اعترافها الرسمي والصرح بدولة 20/11/1988التي اعترفت 
ارا من  غ . م تارخ إعلان قرارات المجلس الوطني الفلسطیني15/11/1988فلسطین المستقلة اعت وقد ص

ما یلي ة في : "الاعتراف  ان الذ أصدرته جمهورة مصر العر نوفمبر بتأییدها  15إنه رغم وضوح الب
ة حسب القرار الصادر من المجلس الوطني الفلسطیني في نفس الیوم ورغم أن  لإعلان الدولة الفلسطین

س التحدید یومي ... السید الرئ أن التأیید المصر  19، 17قد صرح أكثر من مرة و  نوفمبر الحالي 
ة هو اقو من الاعتراف ام الدولة الفلسطین ة  فإن جمهورة ...لق عة  -مصر العر انت في طل التي 

افة المحافل  ات الدعوة في  قاتها العر التضامن و التنسی مع شق القو التي أخذت على عاتقها 
ینه من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرر مصیره  لمناصرة الشعب الفلسطیني وتم

قامة دولته على  الد"أرضه"وإ د اعترافها  ان ، وتؤ قا للنقا التي وردت في الب ة المستقلة ط ولة الفلسطین
ارا من  اسي الصادر من المجلس الوطني الفلسطیني، وتعتبر هذا الاعتراف سارا اعت نوفمبر  15الس

ة." 1988 ة اعترفت بإعلان الدولة الفلسطین ة غر انت النمسا أول دولة أورو   31.ولقد 
ان-2.10   ممارسة النفوذ على الس

ات   مها، وذلك في حدود الصلاح ان ضمن إقل ة تمارس نفوذها على الس إن السلطة الفلسطین
الاحتلال صفتها السلطة القائمة  ات السلطة في . التي تنازلت عنها إسرائیل  غض النظر عن متطل و

ام دولة ف ه للحیلولة دون ق ن الاحتجاج  م فالعبرة في . لسطینالقانون الدولي فإن الاحتلال الإسرائیلي لا 
ه جان  صفته دولة، وهو ما أكد عل ان المعني  الك ام دولة فلسطین هو قبول المجتمع الدولي  مسألة ق

قوله غلي  صفته دولة هو النقطة :" و ان المعني  الك عتبر قبول المجتمع الدولي  ة المطاف  ففي نها
ام الدولة ه أن هذا التعر. الحاسمة في ق ة لم تخرج فمن المسلم  عد، ولكن الممارسات الدول ف لم یتبلور 

  32."بتعرف أقرب الى الدقة منه

ة-3.10 ادة الفلسطین د الس   الأمم المتحدة في قراراتها تؤ

  .وما یتفرع عنها من حقوق أهمها ح الشعب الفلسطیني في دولة مستقلة
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عینات على ة العامة للأمم المتحدة حرصت منذ أوائل الس ان تشیر في قراراتها الى  إن الجمع
ن الإشارة هنا الى القرار الذ أصدرته . حقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة للتنازل والتصرف فیها م و

ة، حیث صدر هذا  ة الفلسطین ة العامة في ختام دورتها الخاصة التي استغرقت أسبوعا حول القض الجمع
ة منه، الدعوة الى ان تنسحب إسرائیل من م، فقد جاء في 1980یولیو  29القرار في تارخ  الفقرة الثان

ما فیها القدس ة المحتلة  م الفلسطین عة على . افة الأقال الحقوق الثابتة في "والتأكید في الفقرة الرا
ادة  فلسطین للشعب الفلسطیني ومنها ح تقرر المصیر دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والس

ة، والح في إقام ادةالوطن   33".ة دولة مستقلة وذات س

سرائیل -4.10 ادل بین فلسطین وإ   الاعتراف المت
ة  ة شر لا غنى عنه للحوار مع منظمة التحرر الفلسطین مثا ان  تجدر الإشارة هنا الى أن هذا 

ة صورة عامة الدول الغر لترا، و ة وان ات المتحدة الامر وعندما صدر إعلان الدولة . من جانب الولا
ة في  اسر عرفات  تفم لم تك15/11/1988الفلسطین الاسم، وعندما فسر  ه الدولتان المشار إلیهما 

د في  أنه اعترف بإسرائیل غداة لقائه في السو ا 7/12/1988هذا الإعلان  م مع مجموعة من یهود أمر
ة وممثل من ا وعقدت لأول مرة لقاء مع وزر الدولة بوزارة الخارج ةقبلته برطان . ظمة التحرر الفلسطین

ة رفضت بدعو الحاجة الى اعتراف صرح ات المتحدة الامر اسر عرفات . ولكن الولا وعندما ألقى 
ي، حتى مؤتمره الصحفي في  ة العامة في جنیف، استمر الموقف الأمر ان فلسطین أمام الجمع ب

ة الام14/12/1988 لفت سفیرها في م حیث اعترف صراحة بإسرائیل، أعلنت الخارج ة فورا أنها  ر
ة  –تونس  ات المتحدة  –حیث مقر منظمة التحرر الفلسطین المنظمة، مع حرص الولا الاتصال 

ة الدولة الفلسطین ح أنها لا تعترف  ة على توض القرار . الامر ولكن اعتراف إعلان دولة فلسطین 
املا بوجود دولة إ 181/1947 ة، وأنه لم یتضمن اعترافا صرحا و سرائیل الى جانب دولة فلسطین العر

عض الدول، خاصة أن هذه الدول لم تطالب  اشرته  اسي الذ  ن هناك ما یدعو الى هذا الابتزاز الس
ع التطورات تصر على عدم الاعتراف بدولة فلسطین  عد جم موقف مماثل، لأن إسرائیل  إسرائیل 

  34.فها النهائي حتى ولو اعترف الفلسطینیون بإسرائیلمستقلة، وأعلنت صراحة أن هذا هو موق

ة الأمم المتحدة-5.10   الانتساب لعضو

ر  ما یذ غلي(إنه من المعروف،  و ل في 35)جون  ش ة الأمم المتحدة،   ، أن الانتساب لعضو

اره دولة اعت ان ما  اب هذه . عض الحالات نوعا من القبول الجماعي  غ منع التذرع  ة ولكن لا  العضو

سبب ذلك ة  اس اللائمة على العوامل الس ما في الحالات التي ینحى فیها    .لنفي وجود الدولة، ولا س

ه  غلي(فملخص ما انتهى إل و ذلك ) جون  ام دولة هو قبولها  ة من أجل ق أن العبرة في الممارسة الدول

ة في الأمم المتحدة تعد . من قبل المجتمع الدولي صفته دولةوأن العضو ان المنظم  الك ا    .قبولا جماع
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مها - مون في إقل ق ام دولة فلسطین مستقلة لا أثر له على تمثیل الفلسطینیین الذینلا  . ذلك فإن ق
ة، سواء أكانت  مین في الشتات، أمام المحافل الدول ففلسطین لها الح المطل في تمثیل الفلسطینیین المق

ة، وذلك  ة أو قضائ اس ما فیها إرجاعهم الى إسرائیلس ة إنجاز حقوقهم    .36غ
غلي الى القول أن و قة لا :" ووفي الأخیر یخلص جون  ساطة حق فلسطین بوصفها دولة هي ب

انت ة  افة، التي تؤهلها للانتساب إلى . یجوز التغاضي عنها لأ غا ففلسطین تستوفي مقومات الدولة 
ة الأمم المتحدة، والانضمام للم ما أن فلسطین تستوفي . عاهدات متعددة الأطراف المتاحة للدولعضو

ما هو حال  ة،  ة الدول مة الجنائ نها من منح الاختصاص للمح ات إقامة الدولة التي تم ع متطل جم
مة   37."الدول التي تعتبر طرفا في نظام روما الأساسي الخاص بهذه المح

مة ه مح غي الإشارة هنا الى ما انتهت إل ن ضائع المصنعة في  و ة بخصوص ال العدل الأورو
ة ة والمقامة في الضفة الغر ضائع من : المستوطنات الإسرائیل مة استفادة هذه ال فقد رفضت المح

سرائیل ي وإ ة المنصوص علیها في الاتفاق التجار بین الاتحاد الأورو حجة ان . الإعفاءات الجمر
ضائع لا تدخل ضمن المنطقة المطب نها الاستفادة من نظام الإعف.  فیها الاتفاقال م ه فلا  اءات ــــــوعل

ة المطب ة احتج. الجمر مناس مة  ة الألمــــوقد صدر قرار المح ة ــــــاج الشر ات ـــــضد سلط) برتا(ان
ة والتي رفضت تطبی نظام الإعفـــــمــــارك الألــــــالجم ة على ــــاءات الجمـــــان ضر ة ــــــائع الإســـــال رائیل

  38.اتــــــنــــالمصنعة في المستوط
حلول عام  - ن القول انه  م ة، ف الدولة الفلسطین خصوص الاعتراف الدولي  م بلغ عدد الدول 2014و

فلسطین حوالي  ة على حدود 135المعترفة  الدولة الفلسطین د آخر دولة تعترف  . م1967، لتكون السو
ان ذلك  ر  30بتارخ و م الاعتراف الرمز للعدید من 2014وفي ذلك شهدت سنة . م2014أكتو

ة ومنها الدولة الفلسطین ومات دولها للاعتراف الرسمي  ة والتي تدعو ح البرلمان : البرلمانات الأورو
اني  –الایرلاند  طالي  –البرطاني  –الاس   .الیوناني –الإ

اعتراف السو - ما یتعل  ل أول اعتراف رسمي صادر عن دولة أما ف ش ة، فإنه  الدولة الفلسطین د 
ي ة . عضو في الاتحاد الأورو د ة السو على هذا الاعتراف ) مارغرت فالستروم(فقد عقبت وزرة الخارج

هولم أن مقتضى : " للصحفیین في ستو ستدعي الاعتراف بها  ومة مما  ا وح لفلسطین أرضا وشع
غض و . القانون الدولي لادها تر ان ح تقرر المصیر للفلسطینیین هو الدافع وراء الخطوة،  ومة  ان ح

امل أراضیهم طرتهم على  ح . النظر عن عدم س مانا منها  لادها أقدمت على هذه الخطوة إ وان 
  39."الفلسطینیین في الحصول على دولة مستقلة تجسد نضالهم

ام دولة یهو  - 11 ة في فلسطین طلان ق   في القانون الدوليد
ة وحتى في  تو افة وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والم ا في  تتردد على الصعید الدولي حال

ات  ة على أعلى المستو ة في فلسطین(الدوائر الدبلوماس ام دولة یهود حدث في غزة من ). ق زاء ما  وإ
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ا ن لابد من عرض ذلك على القانون جرائم وما حدث قبل ذلك من جرائم في ح الشعب الفلسطیني، 
ا او . الدولي ة في فلسطین المحتلة بدعم غري سواء من برطان ات الصهیون فقد استعملت العصا

لاء على أرض فلسطین ة القوة للاست ات المتحدة الامر لاء على . الولا علما أن هناك مبدأ تحرم الاست
القوة في القانون الدولي التقل ه، أراضي الغیر  ید والمعاصر والفقه والقضاء الدولیین وقد استقر العمل 

م إحد الدول أو على جزء منه عن طر : "مفاده ادة على إقل س الس لاء أو  ة الاست عدم مشروع
استخدامها ة في فلسطین  40".الاستخدام الفعلي للقوة أو التهدید  ات الصهیون مما یجعل وجود العصا

اط طلانا مطلقاوجودا غیر شرعي و   .ل 

ة  - ة في عهد العص ا الدولة المنتد رطان ة في فلسطین و ات الصهیون ة مع العصا سوء ن وتم التآمر 
ات لأرض فلسطین، خلافا لما  ة على احتلال تلك العصا سوء ن ة في میثاق الأمم المتحدة و والوصا

ة الوارد ة في تنفیذ الالتزامات الدول ه مبدأ حسن الن مما یزده  2/2في میثاق الأمم المتحدة المادة  قضي 
طلانا فیجعله مطلقا ومنعدما، أ لا یجوز الاتفاق على مخالفته طلان    .على ال

م رقم  - ة التقس ه 1947لعام ) 181(ما أن توص طل عل م(م ما  اطل ومخالف لمیثاق ) قرار التقس
ام القانون الدولي، لأن  ة العامة خاصة لا تملك أن الأمم المتحدة وقوعد واح الأمم المتحدة عامة والجمع

ست مالكة لها   41.تعطي أرضا لأحد، لأنها ل

ات، لأن القانون الدولي  - حمي حقوق الأقل ة وأن القانون الدولي  زعم الصهاینة أنهم في فلسطین اقل
ات التي تحف لهذه الأقل حمي حقوقها عن طر الاتفاق ات و ة حقوقها داخل إطار حاف على الأقل

م الوطن الواحد الى دولتین42الوطن الواحد  س بإقامة دولة وتقس   43.ول

   الخاتمة

الرغم  ة من منظور القانون الدولي،  ه مما تقدم، هو أن الدولة الفلسطین ن أن نخلص إل م وما 
ة  ات المتحدة الامر ه عبر التارخ من انتداب برطاني، ثم احتلال إسرائیلي، بدعم من الولا مما مرت 

ة، فإن ذلك لا ینفي عنها صفة الدولة عض الدول الغر ما أن . ة الدول بهابدلیل اعتراف غالب: و
مها ان ضمن إقل ة تمارس نفوذها على الس ادة . السلطة الفلسطین د الس والأمم المتحدة في قراراتها تؤ

ة وما یتفرع عنها    .من حقوق، أهمها ح الشعب الفلسطیني في دولة مستقلةالفلسطین
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